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٤٠٤٫٨ ملايين دينار زيادات رؤوس أموال ٣٥ شركة مدرجة

أحمد مغربي 

كشــفت بيانــات هيئة 
أســواق المــال عن نشــاط 
لافت فــي عمليــات إعادة 
هيكلــة وتعزيــز رؤوس 
أموال الشركات خلال السنة 
المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، إذ منحت 
الهيئــة ٣٥ موافقة لزيادة 
رأس المــال بقيمة إجمالية 
بلغت ٤٠٤٫٨ ملايين دينار، 
أمــوال  رؤوس  لترتفــع 
الشركات المشــمولة بتلك 
الموافقــات مــن ٦ مليارات 
دينار قبل الزيادة إلى ٦٫٤٢

مليارات دينار بعد الزيادة، 
بما يعــادل نمــوا إجماليا 

بنسبة ٦٫٧٣٪.
وتظهر بيانات التقرير 
الســنوي الخامس عشــر 
للهيئــة أن عمليات زيادة 
رأس المال اتخذت أشــكالا 
الســنة  خــلال  متعــددة 
المالية، إلا أن أسهم المنحة 
اســتحوذت على النصيب 
الأكبــر من حيــث القيمة، 
إذ بلغــت قيمــة الزيادات 
المصنفــة حصرا كأســهم 
منحــة نحــو ٣٦١ مليــون 
دينــار، بما يمثــل ٨٩٫١٦٪ 
من إجمالي قيمة الزيادات 
البالغة ٤٠٤٫٨ ملايين دينار، 
بما يعكس استحواذ أسهم 
المنحة على الحصة الأكبر 
من قيمة زيــادات رؤوس 

الأموال خلال السنة.
وفي المقابل، بلغت قيمة 
الزيادات النقدية الخالصة 
نحــو ٢٧ مليــون دينــار، 
فيما سجلت الهيئة زيادة 
عينية بقيمة ٥٫٣٤ ملايين 
دينار، إضافــة إلى عملية 
واحــدة جمعت بين أســهم 
المنحــة والزيــادة النقدية 
بقيمة إجمالية بلغت ١١٫٥٥

مليون دينار، ليعكس تنوع 
آليات زيادة رؤوس الأموال 
المســتخدمة خلال الســنة 
الماليــة وفــق احتياجــات 

وافقت عليها الهيئة خلال 
الفترة.

الفارق بين  وباحتساب 
العمليــات التــي رصدهــا 
التقريــر، يتبــين أن قيمة 
زيــادات رؤوس الأمــوال 
ملايــين   ٤٠٤٫٨ البالغــة 
دينار تجاوزت التخفيضات 
البالغة ٥٩٫٥ مليون دينار 
بنحو ٦٫٨ مرات، فيما بلغ 
صافــي الفــارق بــين قيمة 
الزيادات والتخفيضات نحو 
٣٤٥٫٣ مليــون دينــار، بما 
يظهر تفوق قيمة الموافقات 
على زيادة رؤوس الأموال 
بصورة واضحة على قيمة 

رؤوس أموالها قبل تنفيذ 
التخفيضات.

وتنــــوعت مبــــررات 
عمليات التخفيض، إذ ارتبط 
الجزء الأكبــر منها بإطفاء 
كامــل أو جزء مــن أرصدة 
الخســائر المتراكمــة، فيما 
شملت حالات أخرى إلغاء 
وشطب كامل رصيد أسهم 
الخزينة، وانقســام شركة 
إلى شــركتين مســتقلتين، 
إلى جانــب تخفيض رأس 
مال زائد عن الحاجة، وهو 
ما يعكس اختلاف الأهداف 
المالية والتنظيمية لعمليات 
إعادة هيكلة رأس المال التي 

الموافقــات على التخفيض 
خلال السنة المالية.

كما تكشف البيانات عن 
تركز زمني ملحوظ لعمليات 
الزيادة، إذ شهد الربع الأخير 
من السنة المالية، وتحديدا 
خــلال الفتــرة مــن يناير 
حتى نهاية مــارس ٢٠٢٦، 
عددا كبيرا مــن الموافقات، 
مــن بينها زيادات ذات قيم 
مرتفعــة، ضمــن إجمالــي 
زيادات بلــغ ٤٠٤٫٨ ملايين 
دينار خلال السنة المالية.

ولا تقتصــر تحــركات 
تمويــل الشــركات خــلال 
السنة على زيادة وتخفيض 
رؤوس الأموال، إذ تشــير 
الهيئة كذلك إلــى تلقي ٢١

طلبا للموافقة على نشرات 
الاكتتاب خلال السنة المالية، 
شــملت أدوات متنوعة من 
العادية والصكوك  الأسهم 
والســندات، بمــا يعكــس 
اتساع نطاق أنشطة تمويل 
الشــركات عبر سوق المال 
وتعدد الأدوات المستخدمة 
في الحصول على التمويل 
القواعــد  وإعــادة هيكلــة 

الرأسمالية.
المحصلــة  وتعكــس 
النهائية للعام اتجاها مهما 
في ســوق المــال الكويتي، 
إذ جــاءت ٣٥ موافقة على 
زيــادة رأس المــال مقابل ٧

موافقات على التخفيض، أي 
خمس موافقات على الزيادة 
مقابل كل موافقة واحدة على 
التخفيــض، فيما تجاوزت 
القيمة الإجمالية للزيادات 
للتخفيضــات  نظيرتهــا 
بفارق بلــغ ٣٤٥٫٣ مليون 
دينــار، لتشــكل الموافقات 
على تعزيز رؤوس الأموال 
الاتجاه الأكثر حضورا في 
حركة إعادة هيكلة القواعد 
للشــركات  الرأســمالية 
الخاضعــة لإشــراف هيئة 
أســواق المال خلال السنة 

المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

٦٫٠١ مليارات دينار رؤوس الأموال قبل الزيادة.. ارتفعت إلى ٦٫٤٢ مليارات دينار خلال ٢٠٢٦/٢٠٢٥

وأوضاع الشركات المختلفة.
وتكشــف قراءة حركة 
رؤوس الأمــوال عن فارق 
واضح بين اتجاهي الزيادة 
مقابــل  إذ  والتخفيــض، 
الموافقات الـ٣٥ على الزيادة، 
منحت الهيئة خلال السنة 
الماليــة ذاتهــا ٧ موافقــات 
لتخفيض رؤوس الأموال 
مليــون   ٥٩٫٥ بإجمالــي 
دينــار، لتنخفض رؤوس 
أموال الشــركات المشمولة 
بتلك العمليات من ١٥٤٫١٥
مليــون دينار إلــى ٩٤٫٦٢

مليون دينار، أي بانخفاض 
يعادل ٣٨٫٦٢٪ من إجمالي 

«بيتكوين» تستقر بين ٦٠ و٦٥ ألف دولار 
وسط توازن عوامل السوق

وكالات: استقرت «بيتكوين» 
خلال الأسابيع الأخيرة داخل 
نطاق يتراوح بين ٦٠ و٦٥ ألف 
دولار، وسط حالة من التوازن 
بين العوامل الداعمة للصعود 
والضغوط التي تحد من ارتفاع 
الأسعار، بالتزامن مع انخفاض 
نشاط التداول وتحول جزء من 
المستثمرين نحو استراتيجيات 

طويلة الأجل.
وأرجــع المحللون ذلك إلى 
أن غيــاب محفــزات قوية في 
الاتجاهــين يجعل من الصعب 
تأكيد وصول «بيتكوين» إلى 
القــاع، موضحــين أن العملة 
الرقميــة فقــدت نحــو نصف 
قيمتهــا مقارنة بمســتوياتها 
القياســية التــي اقتربــت من 
فــي  دولار  ألــف  و١٢٦   ١٢٥
أكتوبر الماضي. كما أن أحجام 

التداول على المنصات، سواء من 
المستثمرين الأفراد أو تداولات 
التجزئــة، لا تــزال منخفضة 
للغايــة، بمــا يعكــس تراجع 
المضاربــات قصيــرة الأجــل، 
مقابل توجه شريحة أكبر من 
المســتثمرين نحــو الاحتفاظ 
بالأصول لفترات أطول وإدارة 
المخاطر على مدى زمني ممتد. 
وتبرز تكلفة التعدين باعتبارها 
أحد العوامل المؤثرة في حركة 
الســوق، إذ تتراوح حاليا بين 
٦٠ و٦١ ألف دولار في المتوسط، 
مع اختلاف التكلفة بين الدول 
والمنشــآت، ما يضع الأسعار 
الحاليــة بالقــرب مــن نقطة 
التعادل لدى عدد من المعدنين. 
وأشــاروا إلــى تراجــع معدل 
الـــ«Hash Rate»، الذي يقيس 
القدرة الحاسوبية المستخدمة 

في تعدين «بيتكوين»، بنحو 
١٣٪ خلال فتــرة قصيرة، في 
تطور يعكس تحول جزء من 
المعدنين نحو توظيف بنيتهم 
التحتيــة فــي قطــاع الــذكاء 
الاصطناعــي، للاســتفادة من 
العوائــد الاقتصادية المحتملة 
لهذا النشــاط. ويكتســب هذا 
التحــول أهمية بالنســبة إلى 
معروض «بيتكوين»، إذ يعتمد 
التعدين بصورة أساسية على 
أجهزة متخصصة تعرف باسم 
ASICs، ولا يمكــن تحويلهــا 
بسهولة لاستخدامات أخرى. 
وفــي حال انتقــال المعدن إلى 
الذكاء الاصطناعي، قد يبيع هذه 
الأجهزة ويستبدلها بوحدات 
معالجــة رســومية وأنظمــة 
متخصصة في تشغيل وتدريب 

نماذج الذكاء الاصطناعي.

تكلفة التعدين تقترب من ٦١ ألف دولار

ــاً ــادة ٣٤٥٫٣ مليون ــي الزي ــركات.. وصاف ــوال ٧ ش ــات رؤوس أم ــار تخفيض ــون دين ٥٩٫٥ ملي

١٦٨٧ طلباً جديداً لصرف مواد البناء المدعومة في ٦ أشهر
طارق عرابي

أظهرت إحصائيات صادرة عن إدارة التموين في 
وزارة التجارة والصناعة استمرار حركة الطلب على 
منظومة المواد الإنشائية المدعومة خلال النصف الأول 
من ٢٠٢٦، في وقت يمثل فيه الدعم الإنشائي إحدى 
الأدوات الحكومية المســاندة للمواطنين المستفيدين 
من منظومة الرعاية السكنية، من خلال تخفيف جزء 
من تكاليف بناء وترميم المساكن وربط الدعم المقدم 
للمواطن بالقروض الممنوحة من بنك الائتمان الكويتي.

وكشــفت الإحصائيات أن إجمالي طلبات صرف 
المواد الإنشائية المدعومة الجديدة «إصدار أول مرة» 
بلغ ١٦٨٧ طلبا خلال الفتــرة من يناير وحتى نهاية 
يونيو ٢٠٢٦، فيما سجلت طلبات تجديد كتاب صرف 
المــواد التموينية المدعومة ١٨٢ طلبــا، إلى جانب ٩٩

طلبا لتبادل مواد الدعم، ليصل بذلك إجمالي الطلبات 
المســجلة عبر الأنواع الثلاثة إلــى ١٩٦٨ طلبا خلال 

النصف الأول من العام.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية اقتصادية في ضوء 
الدور الذي تؤديه منظومة الدعم الإنشائي ضمن سياسة 

الرعاية الســكنية في الكويت، إذ يمنح الحاصل على 
قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل المستلزمات التي 
يحتاج إليها البناء، وتتيح وزارة التجارة والصناعة خدمة 
صرف المواد الإنشائية المدعومة للكويتيين الحاصلين 
على قروض، سواء كانت قروض بناء أو ترميم أو شراء 
سكن أو هدم وبناء، بما يجعل حركة طلبات الصرف 
مؤشرا على حجم التعاملات المرتبطة بتنفيذ المشروعات 

السكنية للمواطنين المستفيدين من تلك القروض.
وبحســب البيانات الشهرية، استحوذ يناير على 
العدد الأكبر من طلبات صرف المواد الإنشائية المدعومة 
الجديدة خلال النصف الأول، مسجلا ٣٨٧ طلبا، قبل 
أن يتراجــع العدد إلى ٣٢٥ طلبــا في فبراير، ثم إلى 
أدنى مستوياته خلال الفترة عند ١٩٢ طلبا في مارس.
وعادت الطلبات إلى الارتفاع خلال أبريل لتسجل 
٣٠١ طلب، قبل أن تبلغ ٢٣٧ طلبا في مايو و٢٤٥ طلبا 
فــي يونيو، ليصل إجمالــي الطلبات الجديدة خلال 

الأشهر الستة الأولى من العام إلى ١٦٨٧ طلبا.
وفيما يتعلــق بطلبات تجديد كتاب صرف المواد 
التموينية المدعومة، سجل أبريل أعلى مستوى خلال 
النصف الأول من العام بواقع ٥٢ طلبا، مقابل ٢٣ طلبا 

في ينايــر و٢١ طلبا في فبراير و١٧ طلبا في مارس، 
قبــل أن يرتفع العدد إلى ٣٠ طلبا في مايو و٣٩ طلبا 

في يونيو، ليبلغ إجمالي طلبات التجديد ١٨٢ طلبا.
وعلى صعيد طلبات تبادل مواد الدعم، بلغ إجمالي 
الطلبات الصادرة خلال النصف الأول من ٢٠٢٦ نحو 
٩٩ طلبا، وجاء أبريل أيضا في الصدارة بتسجيل ٢٦

طلبا، مقابــل ١٢ طلبا في يناير و١٧ طلبا في فبراير، 
فيما سجل مارس أدنى مستوى بواقع ٨ طلبات، ثم 
ارتفع العدد إلى ١٤ طلبا في مايو و٢٢ طلبا في يونيو.

وتظهر قراءة الأنواع الثلاثة للطلبات أن شهر أبريل 
سجل أعلى نشاط إجمالي خلال النصف الأول بواقع 
٣٧٩ طلبــا، موزعة على ٣٠١ طلب صرف جديد و٥٢

طلب تجديد و٢٦ طلب تبــادل، فيما جاء يناير ثانيا 
بإجمالي ٤٢٢ طلبا وفق مجموع الفئات الثلاث، وهو 
ما يعني أن يناير فعليا يتصدر من حيث إجمالي عدد 

الطلبات وليس أبريل.
الفئات الثلاث شهريا، سجل  وباحتساب إجمالي 
يناير ٤٢٢ طلبا، وفبراير ٣٦٣ طلبا، ومارس ٢١٧ طلبا، 
وأبريل ٣٧٩ طلبا، ومايو ٢٨١ طلبا، ويونيو ٣٠٦ طلبات، 

بإجمالي ١٩٦٨ طلبا خلال النصف الأول من ٢٠٢٦.

أصدرت ٩٩ طلباً لتبادل مواد الدعم الإنشائية

٢١ موافقة على نشرات اكتتاب 
أظهرت بيانات أســواق المــال عن تلقي الهيئة ٢١ طلبا للموافقة على نشــرات الاكتتاب خلال 
الســنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، توزعت على طيف واسع من الأدوات والعمليات المالية، شملت الأسهم 
العادية والصكوك والسندات، إلى جانب نشرات اكتتاب عامة وخاصة وتكميلية وطروحات ثانوية، 
بما يعكس تنوع العمليات التمويلية والرأســمالية التي شهدها سوق المال خلال السنة. وبحسب 
الرصد، اســتحوذت العمليات المرتبطة بالأسهم العادية على ١٢ موافقة من إجمالي ٢١ موافقة، بما 
يمثل ٥٧٫١٤٪ من الإجمالي، فيما بلغ عدد الموافقات المرتبطة بالصكوك ٥ موافقات بنســبة ٢٣٫٨١٪، 
والسندات بمختلف أنواعها ٤ موافقات بنســبة ١٩٫٠٥٪. ويكشف توزيع الموافقات عن أن نشاط 
نشــرات الاكتتاب لم يقتصر على زيادة رؤوس أموال الشــركات، وإنما امتد إلى أدوات تمويلية 
ورأسمالية متعددة، تضمنت إصدارات للصكوك الدائمة وصكوك الشريحة الثانية من رأس المال، 
إلى جانب السندات الدائمة المضمونة والسندات ضمن الشريحة الثانية والسندات المساندة، فضلا 
عن نشرات الاكتتاب في الأسهم العادية سواء لزيادة رؤوس الأموال أو لتنفيذ طروحات ثانوية.

بورصة الكويت تتماسك.. و٨٦ مليون دينار سيولة
علي إبراهيم

تماسكت بورصة الكويت 
في ختام تعاملات أمس، وسط 
حالــة مــن الحــذر فرضتها 
التطــورات الجيوسياســية 
في المنطقة وتعثر المفاوضات 
الأميركية - الإيرانية لإنهاء 
الحرب، إلى جانب عدم عودة 
النفــط عبر  حركة ناقــلات 
مضيق هرمز إلى مستوياتها 

الطبيعية بصورة كاملة.
وأنهــى مؤشــر الســوق 
العــام تعامــلات الجلســة 
على ارتفاع طفيف بنســبة 
٠٫٠٣٪، مضيفــا ٢٫٧٦ نقطة 
ليغلق عند مستوى ٨٨٤١٫٧١
نقطة، في وقت شــهدت فيه 
البورصة تداول ٣٣٥٫٦ مليون 
ســهم بقيمة إجمالية بلغت 
٨٦ مليــون دينار، نفذت من 

خلال ١٨٫٩٢١ صفقة.

وفي المقابل، سجل مؤشر 
السوق الأول تراجعا محدودا 
بنسبة ٠٫٠٣٪، فاقدا ٣٫١١ نقاط 
ليغلق عند مستوى ٩٢٩٤٫٧٥

نقطة، بعد تداول ١٢٩٫٣ مليون 
سهم عبر ٦٢٩٤ صفقة بقيمة 

بلغت ٤٤٫٦ مليون دينار.
وسجل مؤشــر «رئيسي 
٥٠» الأداء الأقوى بين مؤشرات 

مؤشــرات  أداء  وجــاء 
بورصة الكويت متباينا، إذ 
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
بنســبة ٠٫٣٥٪، رابحا ٣١٫٠١
نقطــة ليصل إلــى ٨٨٩٦٫٣١
نقطة، وســط تداول ٢٠٦٫٣
ملايين سهم من خلال ١٢٫٦٢٧
صفقــة بقيمــة ٤١٫٤ مليون 

دينار.

البورصة خلال الجلسة، بعدما 
ارتفع بنسبة ٠٫٨٤٪، مضيفا 
٨٧٫٤٩ نقطة ليبلغ ١٠٥١٢٫٠١

نقطة، مع تداول ١٦١٫٣ مليون 
ســهم من خلال ٩٠٦٥ صفقة 

بقيمة ٣٣٫١ مليون دينار.
ويعكــس الإغلاق شــبه 
المســتقر للسوق العام حالة 
التوازن التي ســيطرت على 
التعاملات، إذ حافظت بورصة 
الكويت على مستوياتها رغم 
اســتمرار حالة عــدم اليقين 
الإقليمي، فيما أظهر السوق 
أداء أفضل مقارنة  الرئيسي 
بالسوق الأول، بالتزامن مع 
ســيولة إجماليــة بلغت ٨٦

مليون دينار.
وجاء أداء البورصة ضمن 
اتجاه إيجابي غلب على معظم 
أســواق الأســهم الخليجية 
خــلال تعاملات أمــس، رغم 
استمرار الضبابية المرتبطة 

بتعثر المفاوضات الأميركية 
- الإيرانية وعدم استئناف 
النفــط عبر  حركة ناقــلات 
مضيق هرمز بصورة كاملة.
وفــي الســعودية، ارتفع 
المؤشــر القياســي للســوق 
بنســبة ٠٫٩٪، فيمــا صعــد 
مؤشــر بورصة قطر بنسبة 
٠٫٢٤٪ ليغلق عند ١٠٠٤٥٫١٨

نقطة، وبلغت قيمة التداولات 
في الســوق القطرية ٢٩٩٫١٨
مليون ريال من خلال ٢٠٫١٠٨

صفقات.
كما ارتفع المؤشر العماني 
بنسبة ٠٫٣٪، في حين تراجع 
المؤشر البحريني بنسبة ٠٫١٪، 
لتبقــى تحــركات الأســواق 
الخليجية متفاوتة، وإن مالت 
في مجملها إلى الصعود رغم 
استمرار حالة الترقب المرتبطة 
بالتطورات السياسية والأمنية 

في المنطقة.

٣٣٥٫٦ مليون سهم متداول في جلسة أمس

صورة تعبيرية بواسطة الذكاء الاصطناعي


